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 مرافقة التشريع التدخلي في الاقتصاد الوطني

 
 زروال معزوزةالأستاذة 

 تلمسانجامعة                                                                                        
  :ملخص

تمجيد الحرية الاقتصادية لإن كانت من مستلزمات الدول الصناعية لولوج دول العالم الثالث بحثا عن أسواق 
 اات الوقت وواد  الإلاح  الي  سعت للياا الدول الي  اتتا ت غيير  وجاناا فيجديدة لمنتجاتهم، هدّدت 
دياا والمتمثلة في قلة الموا د المتاحة أن تم استياحل مــواضع الضعف لالتحرير، والك وعد  الاقتصادية من التقييد للى

 .للتأسيس لتنمية اقتصادية مستدامة في القطاعات الإنتاجية 
وحماية لاحقتصاد الوطني من احتاحل الفضاءات التسويقية في الجزائر ولغراقاا والصاد ات الأجنبية ما كان على 

يوليو من سنة  91المؤ خ في  30-30ن يضع محل التقييد قاعدة العرض والطلب وإلدا  الامر  قم المشرع للى أ
 .والمتعلق والقواعد العامة المطبقة على عملية استر اد البضائع وغصديرها  3330

يل اتتلفت من منافسة وقانون النقد والقرض، للا أنها اتّّدت في الهـدف وهو غفض كما غدتل المشرع وقوانين
المصلحة الاقتصادية الوطنية وحماية المنتوج الوطني، مع ماححظة أن هذا الباعث وقد  أهميته يبقى استثناءا عن القاعدة 

 .الالل وهي حرية الصناعة والتجا ة 
 
Resumé 

Les pouvoirs publics sont en train de prendre un certain nombre de mesures 

pour protéger raisonnablement des pans entiers de l’économie nationale, 

concurrencés souvent par des importateurs peu respectueux de la règlementation en 

vigueur. 

La vaste majorité des acteurs, à juste titre, est en train d’encourager les 

décideurs à approfondir les réformes en ce sens. Bien que ce mouvement de 

rationalisation aurait dû commencer beaucoup plus tôt, il n’est jamais trop tard 

pour bien faire.  

A juste titre également, les acteurs économiques ont tous proposé la création 

d’une structure de concertation permanente pour harmoniser au maximum les 

positions des uns et des autres. 

La protection de la production nationale est un premier axe des mesures de 

sauvegarde afin de minimiser les impacts négatifs de la chute des prix pétroliers 
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sur l’économie nationale. Nous développerons cet aspect ultérieurement. Cette 

dimension demeure importante, indispensable mais pas suffisante. Il faut 

également savoir profiter du développement international et s’intégrer dans les 

chaînes de valeur mondiales. 

Ceci est non seulement une condition pour pouvoir diversifier le financement 

international de son économie, mais surtout transférer les savoir-faire et les 

pratiques qui vont booster l’efficacité économique interne. Nul n’a mieux compris 

ce phénomène que les pouvoirs publics et les managers des pays asiatiques. 

 
 

 : مقدمة
القبول الجبري لقواعد لعبة العولمة ويرض تّرير حركة  ؤوس الأموال غلته غبعات سلبية قصّرت من دو   

المشروعات الاقتصادية الوطنية، لن لم غقل أنها أعجزتها على لعب دو ها التنموي، مما استلزم غدتل المشرع لحماية 
اه دون الاستثما ات الأجنبية،  غم أن الألل في الاستثما  هو المساواة، والمبدأ في المما سة المنتوج الوطني مجانبا لي

 .الصناعية والتجا ية هو الحرية
فالمخالفة المشروعة  لييت ونصوص قانونية غرافق النشاطات الاقتصادية، والياية المتوتاة هي غوجيه  

 .الاقتصاد للى لمكانية التفوق كما وكيفا 
ل الدولة وقد  غقييده لحرية التجا ة وغضييقه للمباد ة الخالة الأجنبية، للا أنه منقد من احتمال زوال فتدت 

وعض المؤسسات، هذا متى علما أن غعريف الحوكمة يحتوي في جانب منه على هذا المفاوم، فيؤكد الكثر  من 
على مستوى العالم للا أنه لا يكاد يوجد  المختصين على أنه والرغم من الاستخدام الواسع لمصطلح حوكمة الشركات

غعريف دقيق ومحدد له، ومن ضمن ما قيل أن حوكمة الشركات عبا ة عن غلك القواعد الي  غوجه سلوك الشركات 
 .1وحاملي الأسام ومديري الشركات والإجراءات الحكومية الرامية للى غعزيز  غطبيق هذه الأتر ة

نقصد والثاوت الحرية المطلقة للحركة ، و غقبل التيير  فيما كان ثاوتا فيكون من المفيد التساؤل عن مواضع
 .الصناعيةو  التجا ية

وبخصوص هذا الموضوع نذ ت فياا شقين، يتعلق الأول والإجراءات التشريعية الي  وجات ضد الاكتسا   
 .الأسواق الوطنية بمعاملة تمييزية للمشروع الاقتصادي الوطني

المرافقة التشريعية لمشروعات محاطة وأتطا  أو أزمات مالية من تاحل هيئات لدا ية وفي شقاا الثاني تصت  
 .أنيط بها الضبط الاقتصادي

                                                 
 951عروية للد اسات والنشر، القاهرة، مصر، ص ، المؤسسة ال3331سنة  9، الطبعة -الرأسمالية في مأزق–عبد الحي زلوم، أزمة نظام  -  1
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 :ترشيد الاقتصاد الحر بنظرة تمييزية:أولا 
لا تاحف اليوم وضرو ة لجراء للاححات هيكلية وغشريعية على الوظيفة الاقتصادية، سيما وعد ما انصعنا  

عد البنك الدولي ولندوق النقد الدولي وعد السقوط الحر لأسعا  المصد  الأوحد لتمويل التنمية، ألا وقوة الأشياء لقوا
 .التسعيناتو  وهو البترول نهاية التمانينات

كما هو الحال -ويبدوا أن فجائية التحول للى اقتصاد السوق دون تهيئة وغدور  غشريعي مسبق  كبد الجزائر  
 .تسائر كانت تاتمتاا القضاء على اقتصاد منشؤه وطني -في الدول الي  آلت مآلها

لذلك فإن غدتل الدولة ونصوص ضاوطة لاحقتصاد لهي فكرة قواماا حماية الاقتصاديات الوطنية، الك أن  
، معا ضين 33العولمة الانفتاحية الي  تخدم دول على حساب دول أترى وجدت في العشرية الأتر ة من القرن 

 :التطرق للياا في نقطتين المسألة الي  يمكن
 :مبررات تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية -9

ومن طو وا نظريته فيما وعد  أى في " فكينز"غدتل الدولة في الحياة الاقتصادية ليست والفكرة الحديثة ، 
، وهو ما 1الأفرادالدولة عاماح اقتصاديا لا يمكن التياضي عنه ،لا وإمكانها الاستثما  حيث يقل الحافز والتفاؤل لدى 

واد ت وه الجزائر وداية وإنشاء مجموعة من الصناديق التنموية في قطاعات متعددة كدفع مالي لبناء اقتصاد موسوم 
 :والجزائري، من الك

 .2لندوق ضمان أتطا  القروض الممنوحة لياها الشباب -
 .الصندوق الخاص وترقية الصاد ات -
 .3لندوق غرقية التنافسية الصناعية -
 .4لندوق غسير  عمليات الاستثما ات المسجلة وعنوان ورنامج دعم الإنعاش -
 .5لندوق دعم الاستثما  -

                                                 
، مكتبة العبيكات، الرياض، المملكة العروية السعودية، اوتداءا من ص 3330انظر الدكتو  وول كر كبرايد، غعريب  ياض الاورش، العولمة والضيوط الخا جية، طبعة   - 1

 01للى ص  00
والمتضمن  9111فيفري سنة  90المؤ خ في  00-11يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  قم  3330فبراير سنة  32المؤ خ في  10-30انظر المرسوم التنفيذي  قم  -  2

 3330سنة  90لنشاء لندوق ضمان الاتطا  الناجمة عن القروض المصيرة وتّديد قانونه الاساسي، ج   
الذي  3333يوليو سنة  92المؤ خ في  913-3333المرسوم التنفيذي  قم  يعدل ويتمم 3335اوريل سنة  30مؤ خ في  900-35انظر المرسوم التنفيذي  قم  -  3

 3335سنة  31ج  ، " لندوق غرقية التنافسية الصناعية "يحدد كيفيات غسير  حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه 
حساب " الذي عنوانه  033-931الخاص  قم  يحدد كيفيات غسير  حساب التخصيص 3333مايو سنة  1مؤ خ في  905-33انظر المرسوم التنفيذي  قم   - 4

 3333سنة  00ج   " غسير  عمليات الاستثما ات العمومية المسجلة وعنوان ورنامج دعم الانعاش الاقتصادي 
" انه الذي عنو  033-931يحدد كيفيات غسير  حساب التخصيص الخاص  قم  3333سبتمبر سنة  95مؤ خ في  315-33انظر المرسوم التنفيذي  قم  -  5

 3333سنة  21ج   " لندوق دعم الاستثما  
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 .1لندوق نفقات غرقية الادتا  -
 .2لندوق الشراكة -
 .لندوق دعم الاستثما ات -
 .الصندوق الوطني لترقية القرض المصير -
 .ان يتساوى فياا الوطني مع الأجنبي وهي حساوات أنشئت تصيصا لمصلحة الشباب المستثمر دون 
لذلك يمكن الجزم أن لتضاع عملية التنمية لآليات السوق بمفردها يتعا ض وواقع المتطلبات الاقتصادية  

والاجتماعية والسياسية والبلدان المتخلفة، ول ويتناقض حتى مع آ اء التجديد الذي يحاول أنصا  النظام الرأسمالي عبثا 
لاا أ دنا للنظام أن ينجحوا من مشكاحغه الكثر ة، : "يقول Sorosضا ب والمستثمر الأمريكي جو ج فالم، الدفاع عنه

علينا أن نترك وللى الأود : "ثم يقول" علينا أن نؤمن والخطيئة أي وقاوليتنا والسوق المبادئ الرأسمالية على الخطأ أيضا
ين البائع والمشتري ولنما تّكمه وغقر ه جملة من أمو  كثر ة فكرة عظمة السوق، فالسوق ليس المكان المثالي للعاحقات و

لاا ما أعطيت لقوى السوق سلطة غامة، لاسيما : "ثم يقول" غر  اي عاحقة مباشرة والسعر والكلفة والعرض والطلب
 ".أسمالي العالميفي الميادين الاقتصادية والمالية البعتة سينتج عن الك فوضى قد غقود في النااية للى انهيا  النظام الر 

 :اقتصاد السوق فكرة غير مطلقة -3
التا يخ يشاد أن الدول الصناعية البرجوازية حققت الثو ة الصناعية من تاحل ثو ة اقتصادية لعبت الدولة  

 دو ا كبر ا فياا، كما في الياوان وكو يا الجنووية، وغايوان وسنيافو اه وهونغ كونغ ولاحقا في ماليزيا وغاياحندا والصين
ومؤترا في الهند، فالقول وأن اقتصاد السوق يعني عدم غدتل الدولة هو كاحم يكذوه التا يخ ويجافيه المنطق والك 

 :وإيراد الحقائق التالية
أ  سوما على استر اد .م.السوق ليست كاملة، فالتا يخ والمما سة السياسية يؤكدان الك، لا فرضت الو 

والياوان الز اعة، وغتدتل والسوق الز اعية، فالسوق الز اعية في العالم هي سوق  الصلب، وغدعم دول الاتّاد الأو وبي
 .3غتدتل فياا الدولة مباشرة أو على نحو غر  مباشر من تاحل التشريعات

دو  الدولة يكمن أساسا في لدا ة عملية الانتقال للى اقتصاد السوق وطريقة يتحقق فياا التوزيع العادل لهذا  
د اج العنصر الاجتماعي في ورامج الإلاح  الاقتصادي له من الأهمية بمكان من تاحل غكوين عمالة الانفتا ، ول

                                                 
نفقات غرقية " الذي عنوانه  033-310، يحدد قائمة ايرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص  قم 3333أكتوور سنة  31انظر القرا  المؤ خ في   - 1

 3333سنة  11ج   " الادتا  
الذي  033-932يحدد قائمة الايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص  قم  3333سبتمبر سنة  31انظر القرا  الوزا ي المشترك مؤ خ في   - 2

 3333سنة  13ج   " لندوق الشراكة "عنوانه 
 10ما ك هاينز دانيال، غعريب أدهم شاكر عضيمة، عالم محفوف والمخاطر، مكتبة العبيكات، الرياض، المملكة العروية السعودية، ص .د -  3
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مد وة، والبحث عن البدائل لإدا ة الأزمات، ودعم الصناعات، ودعم الصناعات الوليدة ووصفة عامة غأطر  البنية 
 .1التقييدالتحتية لاحقتصاد الوطني لا يتأغى للا وتدتل الدولة، لما والدعم أو 

هذه الفكرة ليست والاوتداع الحديث، الك أن الدول المتقدمة فعلت نفس الشيء وشكل أو وآتر، ففي  
أ قيودا على الاستثما ات الأجنبية في العديد من القطاعات، بما في الك قطاع التمويل، .م.فرضت الو 19القرن 

يع التجا ية الكبرى، وعلى نحو مماثل غنحرف الدول أ والاتّاد الأو وبي عن كثب لفقات الب.م.واليوم غراقب الو
الناشئة في آسيا الآن عن النمواج الليبرالي المحض، وحتى ليرلندا الي  كانت غعتبر وطل التحر  الاقتصادي غتجه نحو 

 .2اقتصاد أكثر انتقائية
 :اقتصاد السوق في الجزائر ومبدأ الحماية: ثانيا

 حماية المنتوج الوطني -9
المتعلق والقواعد العامة المطبقة  2003/07/19المؤ خ في  04/03مجسدة من تاحل الأمر  قم  هذه الفكرة 

منه الذي جاء وعنوان حماية المنتوج الوطني، فإن  02، ووالخصوص الفصل 3في عمليات الاستر اد والتصدير للبضائع
الدفاع التجا ية ولفت في لطا  ورنامج نصت على مجموعة من التداور  الحمائية سميت وتداور   16للى  08المواد من 

 .التوفيق وين قوانيننا وقوانين المنظمة العالمية للتجا ة
أول واد ة تخص مكافحة الإغراق، بحيث غتخذ الدولة لجراءات ضد منتوجات مستو دة محددة متى غبين أنها  

لإنتاج الوطني لمنتوجات مماثلة أو مستو دة وكميات متزايدة للى د جة غلحق أو تهدد وإلحاق ضر  جسيم لفرع من ا
 .4(04/03من الأمر  11و 10م )منافسة له مباشرة 

أو الالتزامات ،وغأتذ شكل غقييدات كمية /وغتمثل التداور  الوقائية في التوقف الجزئي أو الكلي لاحمتيازات و 
للا حتى أجري تّقيق غقوم وه  عند الاستر اد أو  فع نسب الحقوق الجمركية، ولا يكون هذا الإجراء محاح للتطبيق

المصالح المختصة المكلفة والتجا ة الخا جية والاغصال مع المصالح المختصة في الوزا ات المعنية، ويتعين أن يبين هذا 

                                                 
 53، ص 3393، أوريل (استعادة غوازن النمو ) د الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي انظر لندوق النق -  1
 .10، كلمات عروية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ص 3331انظر غشالز وياحن، غعريب زينب حسن البشا ي، الافتصاد عا يا ،الطبعة الاولى سنة  -  2

سنة  00يتعلق والقواعد العامة المطبقة على عمليات استر اد البضائع  وغصديرها، ج    3330جوان سنة  91مؤ خ في  30-30انظر الامر  -  3
 3395سنة  00ج   . 3395يوليو سنة  95المؤ خ في  95-95، والمعدل والمتمم والقانون  قم 3330

ور  الوقائية وكيفياتها حيث نصت المادة الثانية ، يحدد شروط غنفيذ التدا3335يونيو سنة  33مؤ خ في  333-35انظر كذلك المرسوم التنفيذي  قم  -  4
إلحاقه و يتعين ان يبين التحقيق وجود عاحقة سببية وين الاستر اد المتزايد لمنتوج ما في السوق الوطنية والضر  الجسيم الذي غلحقه أو تهدد و"منه على الآتي 

لا " من نفس المرسوم ونصاا كالآتي  0التوقي أو للاح  الضر  وهو ما نصت عليه المادة  ولانه لجراء وقائي فإن اليرض منه..." وفرع النتاج الوطني المماثل 
 .    00ج   ."يطبق غدور  وقائي للا في الحدود الاحزمة للوقاية أو للاح  ضر  جسيم أو الوقاية من تهديد ووقوع ضر  جسيم وغسايل التسوية 
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التحقيق وجود عاحقة سببية وين الاستر اد المتزايد لمنتوج ما في السوق والضر  الجسيم الذي غلحقه أو تهدد وإلحاقه 
 .1وع الإنتاج الوطني للمنتوج المماثلوفرع من فر 

من المرسوم أنه يجب أن لا يؤدي اتخاا غدور  وقائي للى تفض الكميات  7و 6وقد أضافت المادغين  
المستو دة للى مستوى أدنى مما كانت عليه في فترة قريبة الي  غعادل متوسط الوا دات أثناء السنوات الثاحث الأتر ة الي  

 .شأنها الإحصائيات للا لاا غبينت ضرو ة مستوى آتر من أجل غفادي الضر  الجسيم أو للاححهتمثل الك، وغتوفر و
سنوات مع لمكانية مراجعة هذه المدة وتمديدها دون أن  04وكلاا لجراءات مؤقتة لا يمكن أن غتجاوز  

 .سنوات 08غتجاوز المدة الكلية 
وأنه يمكن فرض حق  03-04من الأمر  قم  13و 12منصوص عليه والمادغين  :ثاني بادرة هي الحق التعويضي

غعويضي مباشر على سبيل المقالة على كل دعم ممنو  مباشر أو وطريق غر  مباشر عند الإنتاج أو التصدير أو النقل 
لكل منتوج يلحق غصديره للى الجزائر أو يادد وإلحاق ضر  كبر  لفرع من الإنتاج الوطني، ويعتبر الحق التعويضي حق 

 .2ا يستوفي كما هو الشأن والنسبة للحقوق الجمركيةتال
 تفضيل المتعامل الوطني  -3

من قانون  4وهو ما أكدت عليه المادة  51%و 49في لطا  الشراكة قيد الشريك الأجنبي وقاعدة  
الصفقات العمومية، والي  أوجب فياا على الشركاء الأجانب الالتزام وبعض الشروط من الك شروط المناقصات 

                                                 
مشروعة عند الاستر اد كل استر اد لمنتوج يكون موضوع لغراق أو دعم بحيث يلحق ضر ا هاما لمنتوج  كما سبق لقانون الجما ك أن اعتبر مما سة غر    -1

المعدل  9111جوان سنة  39المؤ خ في  31-11مكر  من القانون  قم  31وطني مماثل أو يعطل وصفة ملموسة لنشاء أو غنمية انتاج وطني مماثل، المادة 
والمتضمن قانون الجما ك، وهي نفساا المادة الي  وينت انه يعتبر موضوه لغراق كل منتوج  9111اوت سنة  33 خ في المؤ  93-11والمتمم والقانون  قم 

وانظر كذلك القرا  المؤ خ في  .يمون سعره عند التصدير نحو الجزائر اقل من قيمة منتوج مماثل مسجلة في عمليات التجا ة العادية في البلد المصد  أو ولد المنشأ
يحدد   3331فبراير سنة  0، والقرا  المؤ خ في 39ج   . ، يحدد كيفيات واجراءات غنظيم التحقيق في مجال غطبيق التداور  الوقائية 3331براير سنة ف 0

 . 39كيفيات واجراءات غنظيم التحقيق في مجال غطبيق الحق ضد الاغراق، ج   
، والقرا المؤ خ 3335سنة  00يحدد شروط غنفيذ الحق التعويضي وكيفياغه، ج    3335 جوان سنة 33مؤ خ في  339-35المرسوم التنفيذي  قم   - 2
مكر  من قانون الجما ك  31و حسب المادة . 39ج   .يحدد كيفيات واجراءات غنظيم التحقيق في مجال غطبيق الحق التعويضي   3331فبراير سنة  0في 

ستفاد في ولد المصد  او ولد المنشأ من منحة مباشرة عند الانتاج أو التحويل او التصدير او النقل، السالف الذكر يعتبر موضوع دعم كل منتوج يكون قد ا
يعتبر منشا وضاعة ما البلد الذي " المعدل والمتمم السالف الذكر كالآتي  31-11من قانون الجما ك  90اما عن غعريف ولد المنشأ فقد عرفته المادة 

، ..."ضاعة أو جنيت او لنعت فيه وتّدد شروط اكتساب المنشأ وقرا  مشترك وين الوزير المكلف والمالية والتجا ة استخرجت من واطن أ ضه هذه الب
مكر   95وقد احدثث المادة ..." يعتبر ولد المصد  البلد الذي غرسل منه البضاعة وصفة مباشرة للى الاقليم الجمركي " من نفس القانون  95وغضيف المادة 

تّضر من الاستر اد كل البضائع الي  تّمل ويانات مكتووة على المنتوجات " تّضر التزوير بهذا الخصوص ونصت على الآتي  3331لمالية لسنة في قانون ا 3
انظر "  زائرينفساا أو على الاغلفة او الاحزمة أو الاظرفة أو الانشطة أو الملصقات من شانها ان غوحي وان البضاعة الآغية من الخا ج هي اات منشأ ج

 3331سنة  13،  ج   3331يتضمن قانون المالية لسنة  3331دسيمبر سنة  03مؤ خ في  93-31قانون  قم 
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دولية والنسبة للمتعادين الأجانب يجب أن غنص على للزامية الاستثما  في نفس ميدان النشاط في لطا  شراكة مع ال
 .مؤسسة تاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية  أسمالها جزائريين

 3393من قانون النقد والقرض لسنة  83غرجيح المصلحة الوطنية وتدتل التشريعي ثاوت من تاحل المادة  
يث جاء فياا عدم لمكانية الترتيص والمساهمات الخا جية في البنوك والمؤسسات المالية الي  يحكماا القانون ح

على الأقل من  أسمال، ويمكن أن يقصد والمساهمة  51%الخا جي للا في لطا  شراكة تمثل المساهمة الوطنية المعنية 
 .1الوطنية جمع عدة شركاء

 :أو إدارة الأزمات( حل الأزمات)سلطات الضبط الاقتصادي تدخل الدولة من خلال  -ثالثا
يكون هذا التدتل عن طريق التداور  الوقائية ويرض الوقاية من أضرا  الإتاحل والنصوص القانونية، كما قد  

جه يكون التدتل مرغبط ورؤى أترى، وهي لعادة غوازن مالي قد يختل كما هو الحال والنسبة للجنة المصرفية الي  قد غو 
أمرا لبنك أو مؤسسة مالية وتعزيز ألولها الصافية حتى ولو كان الرأسمال الأدنى متوافرا، وهذا يعني أن الموجه لليه الأمر 
ليس من الضرو ي أن يخالف التنظيم ول يكفي أن يكون هنالك اتتاحل في غوازنه المالي يادده والعجز، ووالتالي 

 .للى تجنب وقوع المخالفة في حال ما لن استمر الوضع المتأزمفالتداور  المتخذة في هذه الحالة تهدف 
ولا غنتفي الخالية الوقائية للتداور  الوقائية حتى وعد وقوع المخالفة لأنه في هذه الحالة غوجه التداور  للوقاية من  

 :الأضرا   وطريقتين
غنفيذ اغفاقية مقيدة للمنافسة، لما وتجنب حدوث هذه الأضرا ، كالأمر الذي يوجاه مجلس المنافسة وعدم  1-

 .فيتدتل المجلس عن طريق أمر يحول دون الك
كما  قد يكون للتداور  الوقائية  طاوع غصحيحي من أجل لعادة المخالف للى الحالة الي  كان علياا قبل   2-

 (.المعايبة)
 :التعريف بالتدابير التحفظية 1-  
ية تهدف للى تجنب  غفاقم تطو ة حالة ضا ة أو استمرا  حالة غعرف التداور  التحفظية عموما وأنها استعجال 

غر  مشروعة، أو الحفاظ على الحقوق المشروعة لطرف أو الحفاظ على الصالح العام، لذا يجوز غسميتاا أيضا والتداور  
 .الاستعجالية أو حتى المؤقتة لأن التداور  الاستعجالي غدور  مؤقت

                                                 
المتعلق  3330اوت سنة  32المؤ خ في  99-30يعدل ويتمم الامر  قم  3393اوت سنة  32مؤ خ في  30 -93من الامر  قم   10انظر المادة   - 1

  3393سنة  53والنقد والقرض، ج   
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ألا انه يمكن القول –رغم من أن المشرع لم يعن وتعريف التداور  التحفظية ووال -في مجال الضبط الاقتصادي 
أنها لجراءات مؤقتة وجدت لمعالجة أوضاع مستعجلة بهدف الحد من آثا ها المحتملة، والك حين الفصل الناائي في 

 .موضوع النزاع، أو أنها غداور  استعجال غسمح وتحقيق غوازن وين الفعالية والسرعة والحماية
المتعلق  03/03الجدير والذكر أن التداور  التحفظية في قطاع المنافسة لم غعرف بهذا المعنى للا وصدو  الأمر  

حيث غعد من المستجدات الي  جاء بها المشرع  لحماية مصالح المتعاملين تالة وحماية لاحقتصاد الوطني  1والمنافسة
طا  وتّقيق وجلسة ثم للدا  عقووات وقتا طوياح جدا، فكان لا غالبا ما غتطلب لجراءات المتاوعة من لت)عامة، 

، سيما لاا غعلق الامر وعمليات التجميع(.لاود من ليجاد حل لحماية مصالحام الاقتصادية عن طريق هذه التداور 
بحيث لاا كان هذا الاتر  يادف المساس والمنافسة  وتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما يجب ان يقدمه 

 2أشار  0وه للى مجلس المنافسة للبث فيه في ظرف ألحا
 التدابير  أنواع- 3

  :التحذير - أ
غنفرد اللجنة المصرفية وسلطة اتخاا غدور  التحذير، وهو لجراء يادف أساسا للى دفع المعنى والأمر على 

ة الإتاحل وقواعد حسن للاح  وضعه ،وهو لجراء غتبعه اللجنة المصرفية في مواجاة البنك أو المؤسسة المالية في حال
 .سر  المانة المصرفية

المتعلق والنقد والقرض للا أنه كان  10/90ووالرغم من أن هذا التدور  كان منصولا عليه في القانون القديم  
، والجدير والذكر أنها نفس التسمية الي  أطلقاا المشرع في نفس القانون على لحدى "اللوم"تّت غسمية أترى هي  

 .3لي  غوقعاا اللجنةالعقووات ا
 :تعيين متصرف داري مؤقت -ب
المتسم  ونوع من الشدة،  و  يعد غدور  غعيين متصرف دا ي مؤقت لحدى التداور  الوقائية المتعلقة والمضمون 

 .لأنه يسمح وتدتل شخص من العر  في غسير  شؤون الشخص الموج لليه التدور  
 .المصا فو  لهذا الاجراء غطبيقات  في قطاعي التأمينات

                                                 
 00، يتعلق والمنافسة، ج   3330جوان سنة  91مؤ خ في  30-30انظر الامر  -  1
 3335جوان سنة  33المؤ خ في  39- 35المتعلق والمنافسة السالف الذكر، وانظر كذلك المرسوم التنفيذي  قم  30-30من الامر  91انظر المادة  -  2

 3335سنة  00يتعلق والترتيص لعمليات التجميع، ج   
عندما تخل لحدى المؤسسات الهاضعة لرقاوة اللجنة المصرفية وقواعد حسن سلوك " ونصاا  9113من قانون النقد والقرض لسنة  950انظر المادة   - 3

 9113أوريل سنة  90المؤ خ في  93-13المانة، يمكن اللجنة المذكو ة ان غوجه للى المسؤولين عناا لوما وعد لنذا  والادلاء وتفسر اتها، انظر القانون  قم 
 9113سنة  92يتعلق والنقد والقرض، ج   
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من قانون النقد والقرض نجد ان  اللجنة المصرفية  غنفرد  113ووالعودة للمادة  :في القطاع المصرفي -
وسلطة غعيين متصرف لدا ي لما وناءا على طلب المسر ين عندما يرون أنهم في وضعية لا غسمح لهم بمواللة مما سة 

و اء تجنيب المصا ف تطر الإفاحس بمنحاا فرلة لاستعادة مانتام وصفة عادية، أو بمباد ة من اللجنة ااتها سعيا 
 .نشاطاا

 113في نص المادة " السلطات الاحزمة"ووالنسبة للسلطات المخولة لهذا المتصرف فاستعمال المشرع لعبا ة  
له دليل على أنه لا يتمتع ونفس السلطات الممنوحة للمسر  الأللي مع التأكيد أن " كل السلطات"ودلا من عبا ة 

 .حق لعاحن التوقف عن الدفع
فيمكن للجنة الإشراف على التأمينات غعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات التسير   :قطاع التأمينات -

قصد الحفاظ على أماحك الشركة وغصحيح وضعيتاا وفي حال فشله في هذه المامة أجاز له المشرع أيضا لعاحن 
 .التوقف عن الدفع

دم الخلط وين غعيين متصرف أو مدير مؤقت كتدور  وقائي يتخذ دائما قبل أي للى ع الإشا ةأتر ا وجبت  
غدور  قمعي، ووين غعيينه كتدور  غبعي لعقووة مقر ة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات أو اللجنة المصرفية، فاو في 

 .1الحالة الثانية يتطلب لاتخااه النطق والتدور  القمعي أولا
 :التقليص والمنع -ج
يستعمل غدور ي التقليص والمنع حصريا في قطاع التأمينات وهما يعتبران غدور ين وقائيين يتخذان من قبل لجنة  

أو لعادة التأمين وغصحيح وضعيتاا في حالة سوء /الإشراف على التأمينات وقصد الحفاظ على أماحك شركة التأمين و
 .التسير 

ص والقيام وفعل أو عدم القيام وه، بهدف غوقيف مخالفة لقاعدة قانونية غعرف سلطة الأمر وأنها للزام للشخ :الأمر -و
 .،أو فعل من شأنه الإضرا  بمصالح الأشخاص الذين تختص الهيئة الضاوطة بحمايتام

أن غدعوا الخاضعين  11/03من الأمر  قم  112ففي المجال المصرفي يمكن للجنة المصرفية حسب المادة  
لاتخاا جميع التداور  الي  من شأنها أن غعيد أو غدعم غوازنهم المالي، أو غصحح أساليب  لرقاوتاا ضمن مالة معينة

 .غسر هم وهذا حتى لا يكون هناك لجحاف في حقام ولعطائام الفرلة الاحزمة لمعالجة الوضع
 :مجلس المنافسة -ه 

عيف في العاحقات التعاقدية غدتل المشرع في غنظيم السوق ونصوص مقيدة للما سة التجا ية  حماية للطرف الض
هي الفكرة الرائجة في اقتصاد السوق الماجّن الذي ينادي بها مجموعة من ، و القاعدة حرية التعاقدو  ،وعد أن كان المبدأ

                                                 
 3331سنة  33يوضح ماام لجنة الاشراف على التأمينات، ج    3331أفريل سنة  31المؤ خ في  990-31انظر المرسوم التنفيذي  قم  -  1
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غفسر  و  عيوب الا ادةو  تاحفا لما هو وا د في واب الالتزامات أين يظار التقييد فقط في عقود الااعان، المنظرين حاليا
 .البحث عن الا ادة الحقيقية لاا كانت عبا ات العقد غامضةو  ة المدينالشك لمصلح

 30-30الاعوان الاقتصاديين قلص الامر و  فبعد ان غبين قصو  القواعد العامة في غنظيم العاحقة وين المستالك     
شان البيع المشروط وسعر  هوو  فمنع التعامل في وعض البيوع.المتعلق والمنافسة من مساحة الاستقاحلية الممنوحة للتعاقد

 أدنى او  مقترن بمكافئة مجانية أولعادة البيع  وسير ادنى أو لعادة ويع المواد على حالتاا  غم أنها مخصصة للتحويل
 . 1البيع التمييزيو 

بيع الو  البيع في حالة غصفية المخزوناتو  البيع الترويجيو  هو حال البيع والتخفيضو  قيد ويوعا أترى وترتيصو         
 .2البيع تا ج المحاحت التجا ية وواسطة فتح الطرود و  عند مخازن المعامل

–سواء كان مستالكا أو عونا اقتصاديا  –ثم ما فتئ ان غدتل في العقود مجانبا مصلحة الطرف الضعيف        
الي  و  3330سة لسنة من قانون المناف 1و 2الك والمواد  و  4ووضعية التبعية الاقتصادية 3ليضع حدا لوضعية الهيمنة

لن كان من جانب آتر منح لمجلس المنافسة التصريح وعدم ، و يستشف مناما ضحد أية محاولة لاقتسام السوق
 .915 -35التدتل وشروط ويناا في المرسوم 

من قانون المنافسة يكون من  52وقبل أن يقر  مجلس المنافسة لنفاا العقووات المنصوص علياا اوتداءا من    
 5اغه غفادي الضر  المحدق وإلدا  وتداور  مؤقتة لاا اقتضت الظروف المستعجلة الكلاححي

 

                                                 
، 3330يونيو سنة  30مؤ خ في  33-30تاحل القانون المتعلق والمنافسة  وفصلت هذه البيوع من  30-30من قانون المنافسة  99انظر المادة  - 1

  09ج   . 92،91،91،91،33والك في المواد .يحدد القواعد المطبقة على المما سات التجا ية 
يحدد شروط  3332جوان  91المؤ خ في  395-32السالف الذكر وانظر كذلك المرسوم التنفيذي  قم  33-30من القانون  39انظر المادة  -  2

ة وواسطة فتح الطرود يات مما سة البيع والتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة غصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع تا ج المحاحت التجا يوكيف
 09ج   .

لوضعية الي  تمكن مؤسسة ما من الحصول على ا" المتعلق والمنافسة السالف الذكر  وأنها  30-30وضعية الهيمنة عرفت والمادة الثالثة، فقرة ج من الامر  - 3
ء منافسياا أو زونائاا أو مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وغعطياا لمكانية القيام وتصرفات منفردة للى حد معتبر لزا

 "ممونياا 
العاحقة التجا ية الي  لا يكون فياا " المتعلق والمنافسة السالف الذكر وانها  30-30رة د من الامر وضعية التبعية الاقتصادية عرفت والمادة الثالثة، الفق -  4

 "لمؤسسة ما حل وديل مقا ن لاا أ ادت  فض التعاقد والشروط الي  غفرضاا علياا مؤسسة أترى سواء كانت زوونا أو ممونا 
 .لسالف الذكر المتعلق والمنافسة  ا 30-30من الامر  02انظر المادة  5
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  :خاتمة
 يبدوا أن مفاوم حرية المما سة التجا ية مرغبط شديد الا غباط والبيئة الخا جية الي  غؤ جحاا وين التوسيع

الآثا  و  القانونية المصلحة العامةليس في الك أية مخالفة لرو  القانون الذي يراعي في وضع النصوص ، و التضييقو 
الربحية و  كذلك هو حال التقييدات المفروضة على الحياة الاقتصادية بما يخدم الانتاجية،  الايجاوية المرجو تّصيلاا

 .غقضيلاا عن نظر تها الاجنبية و  الوطنية
الك لدو  غالبية لا أدلّ على ، و هو لان التدتل التشريعي الموسوم ونزعة سيادية في جانبه الاقتصادي

 . الترسانة القانونية الحافظة للوظيفة الاقتصادية عن طريق أوامر 
الترسيخ لمفاوم جديد و  التنمية ولو  وامتدا لهذه الفكرة فقد تم التولية على مستوى مؤتمر الامم المتحدة للتجا ة

، على آليات الانفاا المحلية في البلد الآتر ووفقا لهذا المفاوم يتعاد كل ولد والاعتماد" المجاملة الايجاوية " هو و  ألا
يختلف هذا ، و منع الاحتكا  تا ج حدودهو  ودلا من اللجوء للى التطبيق المثر  للجدل لقوانينه الخالة المتعلقة والمنافسة

و من تاحلها يفترض ان أي حكومة سوف غكون على استعداد ،المفاوم وشكل واضح عن المفاوم التقليدي للمجاملة
من المام مع الك أن الاغفاق يعد أول مثال على غقنين ، و اضاة مواطنياا لتحقق مصالح دولة أترى اات سيادةلمق

 1.مفاوم المجاملة في لك دولي يتعلق والمنافسة 
 

 المراجع و  قائمة المصادر
 قائمة المصادر 

  00ج   ، يتعلق والمنافسة، 3330جوان سنة  91المؤ خ في  30-30الامر  قم  -9
يتعلق والقواعد العامة المطبقة على عمليات ، 3330جوان سنة  91المؤ خ في  30-30ر الام -3

  00ج   ، غصديرهاو  استر اد البضائع
 32المؤ خ في  99-30يتمم الامر  قم و  يعدل 3393أوت سنة  32المؤ خ في  30-93الامر  -0

  53ج   ، القرضو  المتعلق والنقد 3330أوت سنة 
المؤ خ  93-11المتمم والقانون  قم و  المعدل 9111جوان سنة  39خ في المؤ   31-11القانون  قم  -0

 المتضمن قانون الجما كو  9111اوت سنة  33في 
  92ج   ، القرضو  المتعلق والنقد 9113أوريل سنة  90المؤ خ في  93-13القانون  قم  -5

                                                 
 .3330الاونكتاد وشأن قضايا اغفاقيات الاستثما ات الدولية، الامم المتحدة، نيويو ك،  ة، سلسل"المنافسة " مؤتمر الامم المتحدة للتجا ة والتنمية،  -  1
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، ات التجا يةيحدد القواعد المطبقة على المما س 3330يونيو سنة  30المؤ خ في  33-30القانون  -2
 09ج   

ج   ، 3331يتضمن قانون المالية لسنة  3331ديسمبر سنة  03مؤ خ في  93-31القانون  قم  -1
13  

يحدد كيفيات غسير  حساب  3333مايو سنة  1مؤ خ في  905-33المرسوم التنفيذي  قم  -1
ة حساب غسير  عمليات الاستثما ات العمومي"الذي عنوانه  033- 931التخصيص الخاص  قم 

  00،ج   "المسجلة وعنوان ورنامج الانعاش الاقتصادي 
يحدد كيفيات غسير  حساب  3333سبتمبر سنة  95مؤ خ في  315-33المرسوم التنفيذي  قم  -1

  21،ج   "لندوق دعم الاستثما "الذي عنوانه  033- 931التخصيص الخاص  قم 
يتمم المرسوم التنفيذي  قم و  عدلي 3330فبراير سنة  32المؤ خ في  10-30المرسوم التنفيذي  قم  -93

المتضمن انشاء لندوق ضمان الاتطا  الناجمة عن و  9111فبراير سنة  90المؤ خ في  11-00
  90ج   ، تّديد قانونه الاساسيو  القروض المصيرة

يتمم المرسوم و  يعدل 3335أوريل سنة  30المؤ خ في  900-35انظر المرسوم التنفيذي  قم  -99
الذي يحدد كيفيات غسير  حساب  3333يوليو سنة  92المؤ خ في  913-3333التنفيذي  قم 

  31ج   " لندوق غرقية التنافسية الصناعية " التخصيص الخاص الذي عنوانه 
يتعلق والترتيص وعمليات  3335جوان سنة  33المؤ خ في  39-35المرسوم التنفيذي  قم  -93

  00ج   ، التجميع
 يحدد شروط غنفيذ التداور  الوقائية 3335يونيو سنة  33في  المؤ خ 333-35المرسوم التنفيذي  قم  -90

  00ج   ، كيفياتهاو 
يحدد شروط غنفيذ الحق  3335جوان سنة  33المؤ خ في  339-35المرسوم التنفيذي  قم  -90

  00ج   ، كيفياغهو  التعويضي
ة كيفيات مما سو  يحدد شروط 3332جوان سنة  91المؤ خ في  395-32المرسوم التنفيذي  قم  -95

البيع تا ج و  البيع عند مخازن المعاملو  البيع في حالة غصفية المخزوناتو  البيع الترويجيو  البيع والتخفيض
  09ج   ، المحاحت التجا ية وواسطة فتح الطرود

يوضح ماام لجنة الاشراف على  3331أفريل سنة  1المؤ خ في  990-31المرسوم التنفيذي  قم  -92
 3331سنة  33ج   ، التأمينات
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نفقات حساب التخصيص الخاص  قم و  يحدد قائمة ليرادات 3333أكتوور سنة  31قرا  المؤ خ في ال -91
 11ج   " نفقات غرقية الادتا  " الذي عنوانه  310-033

النفقات لحساب و  يحدد قائمة الايرادات 3333سبتمبر سنة  31القرا  الوزا ي المشترك مؤ خ في  -91
 13ج   " لندوق الشراكة " ه الذي عنوان 033-932التخصيص الخاص  قم 

اجراءات غنظيم التحقيق في مجال غطبيق التداور  و  يحدد كيفيات 3331فبراير سنة  0القرا  المؤ خ في  -91
  39ج   ، الوقائية

اجراءات غنظيم التحقيق في مجال غطبيق الحق و  يحدد كيفيات 3331فبراير سنة  0القرا  المؤ خ في  -33
  39ج   ، ضد الاغراق

اجراءات غنظيم التحقيق في مجال الحق و  يحدد كيفيات 3331فبراير سنة  0ؤ خ في القرا  الم -39
 39ج   ، التعويضي

 قائمة المراجع 
مكتبة ، 3330طبعة ، الضيوط الخا جيةو  العولمة، غعريب  ياض الاورش، الدكتو  وول كر  كبرايد -9

 الرياض المملكة العروية السعودية ، العبيكات
المؤسسة العروية ، 3331الطبعة الاولى سنة  -الرأسمالية في مأزق–ظام أزمة ن، عبد الحي زلوم -3

 مصر ، القاهرة، النشرو  للد اسات
كلمات ،  3331الطبعة الاولى سنة ، الاقتصاد عا يا، غعريب زينب حسن البشا ي، غشالز وياحن -0

 مصر ، القاهرة، النشرو  عروية للترجمة
، مكتبة العبيكات، عالم محفوف والمخاطر، ر عضيمةغعريب أدهم شاك، الدكتو  ما ك هاينز دانيال -0

 المملكة العروية السيودية ، الرياض
 53ص ، 3393أوريل ( استيادة غوازن النمو ) آفاق الاقتصاد العالمي ، لندوق النقد الدولي -5
الاونكتاد وشأن قضايا اغفاقيات  ةسلسل، "المنافسة " ، التنميةو  مؤتمر الامم المتحدة للتجا ة -2

 .3330، نيويو ك، الامم المتحدة، ثما ات الدوليةالاست
 


